
    المهذب في فقه الإمام الشافعي

  باب طهارة البدن من النجاسة .

 وما يصلى عليه وفيه الطهارة ضربان : طهارة عن حدث وطهارة عن نجس فأما الطهارة عن حدث

فهي شرط في صحة الصلاة لقوله A [ لا يقبل االله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ] وقد مضى

حكمها في كتاب الطهارة وأما طهارة البدن عن النجس فهي شرط في صحة الصلاة والدليل عليه

قوله A [ تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ] والنجاسة ضربان : دماء وغير دماء

فأما غير الدماء فينظر فيه فإن كان قدرا يدركه الطرف لم يعف عنه لأنه لا يشق الاحتراز منه

وإن كان قدرا لا يدركه الطرف ففيه ثلاث طرق : أحدها أنه يعفى عنه لأنه لا يدركه الطرف فعفى

عنه كغبار السرجين والثاني لا يعفى عنه لأنه نجاسة لا يشق الاحتراز منها فلم يعف عنها

كالذي يدركه الطرف والثالث أنه على قولين : أحدهما يعفى عنه والثاني لا يعفى عنه ووجه

القولين ما ذكرناه وأما الدماء فينظر فيها فإن كان دم القمل والبراغيث وما أشبههما

فإنه يعفى عن قليله لأنه يشق الاحتراز منه فلو لم يعف عنه شق وضاق وقد قال االله تعالى : {

وما جعل عليكم في الدين من حرج } [ الحج : 78 ] وفي كثيره وجهان : قال أبو سعيد

الإصطخري : لا يعفى عنه لأنه نادر لا يشق غسله وقال غيره : يعفى عنه وهو الأصح لأن هذا الجنس

يشق الاحتراز في الغالب فألحق نادره بغالبه وإن كان دم غيرهما من الحيوان ففيه ثلاثة

أقوال : قال في الأم : يعفى عن قليله وهو القدر الذي يتعافاه الناس في العادة لأن الإنسان

لا يخلو من بثرة وحكة يخرج منها هذا القدر فعفى عنه وقال في الإملاء لا يعفى عن قليله ولا

عن كثيره لأنه نجاسة لا يشق الاحتراز منها فلم يعف عنها كالبول وقال في القديم : يعفى عما

دون الكف ولا يعفى عن الكف والأول أصح .

 فصل : إذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها ولم يجد ما يغسل به صلى وأعاد كما قلنا

فيمن لم يجد ماء ولا ترابا وغن كان على فرجه دم يخاف من غسله صلى وأعاد وقال في القديم

: لا يعيد لأنها نجاسة يعذر في تركها فسقط معها الفرض كأثر الاستنجاء والأول أصح لأنه صلى

بنجس نادر غير معتاد متصل فلم يسقط عنه الفرض كما لو صلى بنجاسة نسيها وإن جبر عظمه

بعظم نجس فإن لم يخف التلف من قلعة لزمه قلعه لأنها نجاسة غير معفو عنها أوصلها إلى

موضع يلحقه حكم التطهير لا يخاف التلف من إزالتها فأشبه إذا وصلت المرأة شعرها بشعر نجس

فإن امتنع من قلعه أجبره السلطان على قلعه لأنه مستحق عليه يدخله النيابة فإذا امتنع

لزم السلطان أن يقلعه كرد المغصوب وإن خاف التلف من قلعه لم يجب قلعه ومن أصحابنا من

قال يجب قلعه لأنه حصل بفعله وعدوانه فانتزع منه وإن خيف عليه التلف كما لو غصب مالا ولم



يمكن انتزاعه منه إلا بضرب يخاف منه التلف والمذهب الأول لأن النجاسة يسقط حكمها عند خوف

التلف ولهذا يجوز أكل الميتة عند خوف التلف فكذلك ههنا وإن مات فقد قال أبو العباس :

يقلع حتى لا يلقى االله تعالى حاملا للنجاسة والمنصوص أنه لا يقلع لأن قلعه للعبادة وقد سقطت

العبادة عنه بالموت وإن فتح موضعا من بدنه وطرح فيه دما والتحم وجب فتحه وإخراجه

كالعظم ومن شرب خمرا فالمنصوص في صلاة الخوف أن يلزمه أن يتقايأ لما ذكرناه في العظم

ومن أصحابنا من قال لا يلزمه لأن النجاسة حصلت في معدنها فصار كالطعام الذي أكله وحصل في

المعدة .

 فصل : وأما طهارة الثوب الذي يصلي فيه فهي شرط في صحة الصلاة والدليل عليه قوله تعالى

{ وثيابك فطهر } وإن كان على ثوبه نجاسة غير معفو عنها ولم يجد ما يغسل به صلى عريانا

ولا يصلي في الثوب النجس وقال في البويطي : وقد قيل يصلي فيه ويعيد والمذهب الأول لأن

الصلاة مع العري يسقط بها الفرض ومع النجاسة لا يسقط لأنه تجب إعادتها فلا يجوز أن يترك

صلاة يسقط بها الفرض إلى صلاة لا يسقط بها الفرض وإن اضطر إلى لبس الثوب النجس لحر أو برد

صلى فيه وأعاد إذا قدر لأنه صلى بنجس نادر غير مفصل فلا يسقط معه الفرض كما لو صلى

بنجاسة نسيها وإن قدر على غسله وخفي عليه موضع النجاسة لزمه أن يغسل الثوب كله ولا

يتحرى فيه لأن التحري إنما يكون في عينين فإذا أداه اجتهاده إلى طهارة أحدهما رده إلى

أصله وإنه طاهر بيقين وهذا لا يوجد في الثوب الواحد وإن شقه نصفين لم يتحر فيه لأنه يجوز

أن يكون الشق في موضع النجاسة فتكون القطعتان نجستين وإن كان معه ثوبان أحدهما طاهر

والآخر نجس واشتبها عليه تحرى وصلى في الطاهر على الأغلب عنده لأنه شرط من شروط الصلاة

يمكنه التوصل إليه بالاجتهاد فيه فجاز التحري فيه كالقبلة وإن اجتهد ولم يؤده الاجتهاد

إلى طهارة أحدهما صلى عريانا وأعاد لأنه صلى عريانا ومعه ثوب طاهر بيقين وإن أداه

اجتهاده إلى طهارة أحدهما ونجاسة الآخر فغسل النجس عنده جاز أن يصلي في كل واحد منهما

فإن لبسهما معا وصلى فيهما ففيه وجهان : قال أبو إسحاق : تلزمه الإعادة لأنهما صارا

كالثوب الواحد وقد تيقن حصول النجاسة وشك في زوالها لأنه يحتمل أن يكون الذي غسله هو

الطاهر فلم تصح صلاته كالثوب الواحد إذا أصابته نجاسة وخفي عليه موضعها فتحرى وغسل موضع

النجاسة بالتحري وصلى فيه وقال أبو العباس : لا إعادة عليه لأنه صلى في ثوب طاهر بيقين

وثوب طاهر في الظاهر فهو كما لو صلى في ثوب اشتراه لا يعلم حاله وثوب غسله وإن كانت

النجاسة في أحد الكمين واشتبها عليه ففيه وجهان : قال أبو إسحاق : لا يتحرى لأنه ثوب

واحد وقال أبو العباس : يتحرى لأنهما عينان متميزتان فهما كالثوبين وإن فصل في أحد

الكمين من القميص جاز التحري فيه بلا خلاف وإن كان عليه ثوب طاهر وطرفه موضوع على نجاسة

كالعمامة على رأسه وطرفها على أرض نجسة لم تجز صلاته لأنه حامل لما هو متصل بالنجاسة فلم



تجز صلاته وإن كان في وسطه حبل مشدود إلى كلب صغير لم تصح صلاته لأنه حامل للكلب لأنه إذا

مشى انجر معه وإن كان مشدودا إلى كلب كبير ففيه وجهان : أحدهما لا تصح صلاته لأنه حامل

لما هو متصل بالنجاسة فهو كالعمامة على رأسه وطرفها على نجاسة والثاني تصح لأن الكلب

اختيارا وإن كان الحبل مشدودا إلى سفينة فيها نجاسة والشد في موضع طاهر من السفينة فإن

كانت السفينة صغيرة لم تجز لأنه حامل للنجاسة وإن كانت كبيرة ففيه وجهان : أحدهما لا

يجوز لأنها منسوبة إليه والثاني يجوز لأنه غير حامل للنجاسة ولا لما هو متصل بالنجاسة فهو

كما لو صلى والحبل مشدود إلى باب دار فيها نجس وإن حمل حيوانا طاهرا في صلاته صحت صلاته

لأن النبي A حمل أمامة بنت أبي العاص في صلاته ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدن

النجاسة فهو كالنجاسة التي في جوف المصلي وإن حمل قارورة فيها نجاسة وقد شد رأسها ففيه

وجهان : أحدهما يجوز لأن النجاسة لا تخرج منها فهو كما لو حمل حيوانا طاهرا والمذهب أنه

لا يجوز لأنه حمل نجاسة غير معفو عنها في غير معدنها فأشبه إذا حمل النجاسة في كمه .

 فصل : طهارة الموضع الذي يصلي فيه شرط في صحة الصلاة لما روي عن عمر Bه أن النبي A قال

: [ سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة المجزرة والمزبلة والمقبرة ومعاطن الإبل والحمام

وقارعة الطريق وفوق بيت االله العتيق ] فذكر المجزرة والمزبلة وإنما منع من الصلاة فيهما

للنجاسة فدل على أن طهارة الموضع الذي يصلي فيه شرط فإن صلى على بساط وعليه نجاسة غير

معفو عنها فإن صلى على الموضع النجس منه لم تصح لأنه ملاق للنجاسة وإن صلى على موضع طاهر

منه صحت صلاته لأنه غير ملاق للنجاسة ولا حامل لما هو متصل بالنجاسة فهو كما لو صلى على

أرض طاهرة وفي موضع منها نجاسة فإن صلى على أرض فيها نجاسة فإن عرف موضعها تجنبها وصلى

في غيرها وإن فرش عليها شيئا وصلى عليه جاز لأنه غير مباشر للنجاسة ولا حامل لما هو متصل

بها وإن خفي عليه موضع النجاسة فإن كانت في أرض واسعة فصلى في موضع منها جاز لأنه غير

متحقق لها ولأن الأصل فيها الطهارة وإن كانت النجاسة في بيت وخفي عليه موضعها لم يجز أن

يصلي فيه حتى يغسله ومن أصحابنا من قال : يصلي فيه حيث شاء كالصحراء وليس بشيء لأن

الصحراء لا يمكن حفظها من النجاسة ولا يمكن غسل جميعها والبيت يمكن حفظه من النجاسة فإذا

نجس أمكن غسله وإذا خفي موضع النجاسة منه غسله كالثوب وإن كانت النجاسة في أحد البيتين

واشتبها عليه تحرى كما يتحرى في الثوبين وإن حبس في حبس ولم يقدر أن يتجنب النجاسة في

قعوده وسجوده تجافى عن النجاسة وتجنبها في قعوده وأما في السجود إلى الحد الذي لو زاد

لاقى النجاسة ولا يسجد على الأرض لأن الصلاة قد تجزئ مع الإيماء ولا تجزئ مع النجاسة وإذا قدر

ففيه قولان : قال في القديم : لا يعيد لأنه صلى على حسب حاله فهو كالمريض وقال في الإملاء :

بعيد لأنه ترك الفرض لعذر نادر غير متصل فلم يسقط الفرض عنه كما لو ترك السجود ناسيا

وإذا عاد ففي الفرض أقوال : قال في الأم : الفرض هو الثاني لأن الفرض به يسقط وقال في



القديم : الفرض هو الأول لأن الإعادة مستحبة غير واجبة في القديم وقال في الإملاء : الجميع

فرض لأن الجميع يجب فعله فكان الجميع فرضا وخرج أبو إسحاق قولا رابعا إن االله تعالى يحسب

له بأيتهما شاء قياسا على ما قال في القديم فيمن صلى الظهر ثم سعى إلى الجمعة فصلاها إن

االله تعالى يحسب له بأيتهما شاء .

 فصل : إذا فرغ من الصلاة ثم رأى على بدنه أو ثوبه أو موضع صلاته نجاسة غير معفو عنها

نظرت فإن كان جوز أن يكون حدث بعد الفراغ من الصلاة لم يلزمه الإعادة لأن الأصل أنها لم

تكن في حال الصلاة فلم تجب الإعادة بالشك كما لو توضأ من بئر وصلى ثم وجد في البئر فأرة

فإن علم أنها كانت الصلاة فإن كان قد علم أنها قبل الدخول في الصلاة لزمته الإعادة لأنه

فرط في تركها وإن لم يعلم بها حتى فرغ من الصلاة ففيه قولان : قال في القديم : لا يعيد

لما روى أبو سعيد الخدري Bه أن النبي A خلع نعليه في الصلاة وخلع الناس نعالهم فقال :

مالكم خلعتم نعالكم ؟ فقالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال : أتاني جبريل عليه

السلام فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال دم حلمة فلو لم تصح الصلاة لاستأنف الإحرام وقال في

الجديد : يلزمه الإعادة لأنها طهارة واجبة فلا تسقط بالجهل كالوضوء .

 فصل : ولا يصلي في مقبرة لما روى أبو سعيد الخدري Bه أن النبي A قال : [ الأرض كلها

مسجد إلا المقبرة والحمام ] فإن صلى في مقبرة نظرت فإن كانت مقبرة تكرر فيها النبش لم

تصح صلاته لأنه قد اختلط بالأرض صديد الموتى وإن كانت جديدة ولم يتكرر فيها نبش كرهت

الصلاة فيها لأنها مدفن النجاسة والصلاة صحيحة لأن الذي باشر بالصلاة طاهر وإن شك هل نبشت

أو لا ففيه قولان : أحدهما لا تصح صلاته لأن الأصل بقاء الفرض في ذمته وهو يشك في إسقاطه

والفرض لا يسقط بالشك والثاني تصح لأن الأصل طهارة الأرض فلا يحكم بنجاستها بالشك .

 فصل : ولا يصلي في الحمام لحديث أبي سعيد الخدري واختلف أصحابنا لأي معنى منع من الصلاة

فمنهم من قال إنما منع لأنه يغسل فيه النجاسات فعلى هذا إذا صلى في موضع تحقق طهارته

صحت صلاته وإن صلى في موضع تحقق نجاسته لم تصح وإن شك فعلى قولين كالمقبرة ومنهم من قال

إنما منع لأنه مأوى الشياطين لما يكشف فيه من العورات فعلى هذا تكره الصلاة فيه وإن تحقق

طهارته فالصلاة صحيحة لأن المنع لا يعود إلى الصلاة .

 فصل : وتكره الصلاة في أعطان الإبل ولا تكره في مراح الغنم لما روى عبد االله بن مغفل

المزني أن النبي A قال : [ صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من

الشياطين ] ولأن في أعطان الإبل لا يمكن الخشوع في الصلاة لما يخاف من نفورها ولا يخاف من

نفور الغنم .

 فصل : ويكره أن يصلي في مأوى الشياطين لما روي أن النبي A قال : [ إخرجوا من هذا

الوادي فإن فيه شيطانا ] ولم يصل فيه .



 فصل : ولا يصلي في قارعة الطريق لحديث عمر Bه سبعة مواطن لا يجوز فيها الصلاة وذكر قارعة

الطريق ولأنه يمنع الناس من الممر وينقطع خشوعه بممر الناس فإن صلى فيه صحت صلاته لأن

المنع لترك الخشوع أو لمنع الناس من الطريق وذلك لا يوجب بطلان الصلاة .

   فصل : ولايجوز أن يصلي في أرض مغصوبة لأن اللبث فيها يحرم في غير الصلاة فلأن يحرم في

الصلاة أولى فإن صلى فيها صحت صلاته لأن المنع لا يختص بالصلاة فلم يمنع صحتها
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